

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة

       المبادئ القانونية لحماية حرية المنافسة في السوق كثيرة أهمها:
1-مبدأ حريةالأسعار.

2-مبدأ حضرالممارسات المقيدة للمنافسة.

3-مبدأ الرقابة على التجميعات الإقتصادية.
الفرع الأول:مبدأ حرية الأسعار.

     الأصل أن الأعوان الإقتصاديين في السوق الجزائرية يتمتعون بحرية تحديد الأسعار حيث كان قبل 1989 في فترة الاقتصاد الموجه يتم تحديد الاسعارعن طريق الأسعار المقننة مما أدى الى ظهور السوق الموازية واستفحال ظاهرة الندرة وبروز مظاهرالمظاربة والغش.

      ومن أجل تدارك الموقف لجأ المشرع الى إلغاء قانون 89/12المتعلق بالأسعار وسن قانون المنافسة95 /06الملغى بالأمر 03/03؛نصت المادة04منه بعد صدور تعديله بموجب القانون10/05  على مايلي'' تحديد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرة  وفقا لقواعد المنافسةالحرة والنزيهة.-تتم ممارسةحريةالأسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذاعلى أساس قواعد الإنصاف  والشفافية،لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :-تركيبة الاسعارلنشاطات الانتاج والتوزيع وتدية الخدمات واستيراد السلعلبيعها على حالها .-هو  الريح فيما يخص انتاج السلع وتوزيعها او تادية خدمات .-شفافية للمارسات ''.

الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على المبدأ
 أولا:تحديد أسعار بعض السلع والخدمات(تقنين الأسعار): مثل تقنين الأسعار من خلال  المرسوم التنفيذي رقم 20 /242 مؤرخ في31اوت 2020 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07/402 المؤرخ في25 ديسمبر 2007 المحدد لاسعار السميد القمح الصلب عند الانتاج ومختلف مراحل توزيعه
 .

     ثانيا:تسقيف الأسعار: وهو تحديد السعر الاقصى عند الاستهلاك كتسقيف السعر الاقصى لمادتي الحليب والخبز ومثاله مرسوم تنفيذي رقم21/ 383 مؤرخ في 05/10/2021 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم11/108 المؤرخ في6/03/2011الذي يحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك وكذاهوامش الربح القصوى عند الانتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الابيض
.
ثالثا: التصديق على الأسعار: وهو الموافقة عل ىسعر تقترحه جهات مختصة كمجلس  المنافسة بهدف تثبيت الاسعارعند وجود اضطراب في السوق أو كارثة أو صعوبات في التموين أو في  منطقة جغرافيةمعينة في حالات الاحتكار الطبيعية
.

   رابعا :تجريم المضاربة غير المشروعة:إضافة الى صدور قانون رقم 21/15مؤرخ في   28 ديسمبر 2021 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ،الذي يحدد مفهومها وآليات مكافحتها
.

الحصة الثانية :مهام مجلس المنافسة (الرقابة الادارية على المنافسة الاقتصادية) .

الفرع الأول:مفهوم مجلس المنافسة.

 الفرع الثاني:صلاحيات مجلس  المنافسة.

 الفرع الثالث:قواعد ممارسة الدعوى أمام مجلس المنافسة.
 الفرع الأول:مفهوم مجلس المنافسة :
أولا: تعريفه: استحدث بموجب الأمر 95/06 المتعلق بالمنافسة من خلال المادة 16 منه:"ينشأ مجلس المنافسة ، يكلف بترقية المنافسة وحمايتها ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي مقره في الجزائر العاصمة " .

    فالمشرع لم يعرفه بموجب هذا الأمر إنما بنية من خلال الوظائف المخولة .
وبعد صدور الأمر 03/03عرف المشرع المجلس بموجب المادة 23منه" تنشأ لرئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي  مقره الجزائر العاصمة"
ثانيا:الطبيعة القانونية للمجلس :
    1- سلطة ادارية :

        أ - سلطة:لأن له سلطة فعلية في اتخاذ  القرارات متى اختلت شروط المنافسة النزيهة في السوق فيحوز سلطة القمع والعقاب مثله مثل السلطة القضائية. فهو ليس مجرد   هنية استشارية.

 ب- الطابع الاداري للمجلس:لأن كل قراراته يطعن فيها أمام القضاء الإداري بواسطة دعوى الإلغاء أوتجاوز السلطة
.

2- استقلالية المجلس: وتتجلى مظاهر ذلك فيما يلي:

      أ - يتمتع بالشخصية المعنوية أي الإستقلال عن وزارة التجارة ولا يجوز التدخل في قراراته إلا عن طريق الطعن فيها أمام القضاء الإداري .

    ب - عدم اشراك وزارة التجارة في قرارات المجلس رغم أن سلطة اتخاذ القرارات الإدارية ( في شكل ترخيصات، اعفاءات، توجيهات، تعليمات ....) كانت تندرج في السابق ضمن اختصاصات وزارة التجارة ممثلة للسلطةالتنفيذية.
      ج – بالنسبة لقرارات المجلس:أما بالنسبةللطعن  في قررات مجلس  المنافسة فيكون حينا امام مجلس الدولة مثلمانصت عليه المادة  19/فقرة 03 من الأمر 03/03 ويكون في أحيان كثيرة أمام المحاكم التجارية إعمالا لنص المادة63 من نفس القانون.

     ورغم أن قانون المنافسة يقر بتسجيل ميزانيةمجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية التجارة طبقا للمادة33 من قانون المنافسةغير أن مبدأ استقلالية مجلس المنافسة يتجلى في مهام رئيس مجلس المنافسة كآمر  بالصرف يتولى توقيع قرارات المجلس التي لا يمكن لأي سلطة إدارية الغاءها أوتعديلها إلا بواسطة حكم قضائي .
     بالاضافةالى ضمان نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي طبقا لأحكام المادة32 من قانون المنافسة .

      د- كما تبرز استقلالية هذا المجلس من خلال الضمانات  المميزة   لتشكيلة المجلس التي يمكن بيانها فيمايلي :

*-تعيين الأعضاء  بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية لعهدة محددة غير قابلة للتجديد . **- يكفل القانون ضمانات  لتشكيلة المجلس من مختلف أشكال الضغوط  والإهانات التي تلازم ممارسة مهامهم.

 ***- تمنع القواعد الخاصةبتعيين  الأعضاء مقابلا ماليا لتشكيلة المجلس من أجل القيام  الأمثل بوظائفهم التي عينوا من أجلها  وجميع المصاريف الملحقة لهذه المهام.
ثالثا-تشكيلة مجلس المنافسة:

    1-الأعضاء:  في بداية إنشاء المجلس  تشكل من 12عضوا (5 قضاة و 3 شخصيات لها صلة بالمجال الاقتصادي و 4  مهنيين بالمجال التجاري) طبقا للمادة29 من الأمر95/06 ليصبح وفق المادة 24 من الأمر 03/03مشكلا من 9 أعضاء (2 قضاة +7)      ثم رجع من جديد إلى 12عضو بموجب تعديل 08/12( 6 شخصيات لها صلة بالمجال الإقتصادي +4 مهنيين بالمجال التجاري +2من جمعيات حماية المستهلك ) لمدة أربع سنوات لإجراء التعديل النصفي لتشكيلة المجلس من أجل ضمان استمرارية ممارسة المجلس لمهامه وتجنب تعثرها بمناسبةعمليات تجديد الأعضاء بل إن القانون10/05 المعدل للأمر 03/03 يمنح إمكانية ممارسة أعضاء مجلس المنافسة بصفة دائمة طبقا للمادة 05 منه .       2- المقررون: تنص المادة 26 من الأمر 03/03 المعدلة بالمادة 12 من القانون 08/12على أن يعين لدى مجلس المنافسة مقرر عام و5مقررين بموجب مرسوم رءاسي.        ومن شروط هذا المنصب حيازة شهادة الليسانس أو شهادة معادلة إضافة الى  خبرة05 سنوات تتلاءم مع المهام  المخولة لهم .
    يشارك المقررون في أشغال المجلس من أجل تقديم الملاحظات الشفوية الضرورية بخصوص الملف موضوع التحقيق دون أن يكون لهم الحق في التصويت الذي يبقى مكفولا لأعضاء المجلس فقط.

      و تبرز أهمية دور المقررين في التحقيق الواجب بشأن القضايا التي يسندها اليهم رئيس مجلس المنافسة .
 كما يقوم المقرر العام بالإشراف ومتابعة وتنسيق أعمال المقررين 
3- ممثل الوزير: تنص المادة 26 من الأمر03/03 المعدلة بالمادة 12 من القانون 08/12 على أن يعين وزير التجارة  ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة بموجب قرار؛ يشاركان في أشغال مجلس المنافسة  دون أن يكون لهم الخق في التصويت.

 4-الأمين العام :نصت عليه كذلك المادة 26من الأمر03/03 بعد تعديل 2008.
في 2015 صدور المرسوم التنفيذي المحدد للتنظيم الجديد لمجلس المنافسة حيث أنشأت أربع مديريات تابعة للمجلس.

  أ- مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات.

 ب- مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق .

ج- مديرية الادارة والوسائل.

 د- مديرية دراسة الأسواق والتحقيقات الإقتصادية.
ومن صلاحيات المجلس إنشاء لجان تقنية للتفكير والدراسة على أن تحدد تشكيلتها وأحكامها  بمداولة المجلس بموجب قرار رئيس المجلس يرسل للوزير المكلف بالتجارة وينشر في النشرةالرسمية للمنافسة .

الفرع الثاني:وظائف مجلس المنافسة (صلاحياته ) :

    يتمتع مجلس المنافسة بمهام متعددة
      أولا :مهام خارج صلاحياته كجهةفاصلة في المنازعات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة: بينت المواد 15 و16 من النظام  الداخلي لمجلس المنافسة الإجراءات الخاصة بالاستشارات.

      1- الوظيفة الاستشارية :
           أ-صلاحيات إستشارية إختيارية للحكومة بناءا على طلبها ،الجماعات المحلية والهيئات الإقتصادية والمالية والمؤسسات والجماعات المهنية وكذا  جمعيات المستهلكين  وحتى للهيئات القضائية
.  

           ب-صلاحيات إستشارية إلزامية :(مادة 36من قانون المنافسة ):اذ  يجب أن يستشارمجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي  له صلة  بالمنافسة  أوما من شأنه إخضاع نشاطات السوق لمختلف الإجراءات
.

          2-الوظيفةالتنظيمية لمجلس المنافسة : حسب المادة34 من قانون المنافسة لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها على تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة.

     – كما للمجلس القيام بدراسات وتحقيقات أوخبرات بغرض الإطلاع على وضعية المنافسة في السوق.

 – كمانصت المادة 40 من قانون المنافسة على علاقة مجلس المنافسة بالهيئات الأجنبية المكلفة بالمنافسة عند تبادل المعلومات أو الوثائق بشرط ضمان السر المهني ومبدأ المعاملة بالمثل دون المساس بالسيادة الوطنية أوالمصالح  الإقتصادية العليا للدولة 
.

  - دراست مختلف المقترحات المتخذة خارج هيئةالمجلسم 47 من النظام الداخلي للمجلس      3-إعداد النشرة الرسمية للمنافسة :أكد المرسوم التنفيذي  رقم 11/242 دور مجلس المنافسة في الإشراف على عملية إنشاء وإعداد وطبع ونشر النشرةالرسمية  للمنافسة لتنشر فيه جميع قرارات المجلس وقرارات الهيئات القضائية المتعلقة بالمنافسة اضافة الى منشورات أخرى يمكن أن تتضمن مداخلات الباحثين في مختلف المواضيع المتعلقة بالمنافسة.
4-الوظيفةالتأديبية والعقابية لمجلس المنافسة: بالإستنادعلى المواد56 ومايليها من قانون المنافسة يتضح أن لمجلس المنافسة سلطة تطبيق عقوبات ماليةعلى الممارسات المقيدة للمنلفسة وفق القواعد القانونية لممارسة الدعوى أمامه.

     الفرع الثالث:قواعد ممارسة الدعوى أمام مجلس المنافسة: 
       أولا:مرحلة الإخطار: نصت المادة44من قانون المنافسة على أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ،ويمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات التالية : الجماعات المحلية والهيئات الإقتصادية و المالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا  جمعيات المستهلكين .
        1-الشروط الشكلية لقبول الإخطار :يمكن لمجلس المنافسة مكافحة الممارسات المفيدة  للمنافسة من خلال تدخله التلقائي والمباشر دون انتظار إخطاره على أنه يمكن للأشخاص المذكورين آنفا القيام بإخطار مجلس المنافسة من خلال عريضة مكتوبة ترسل  إلى رئيس المجلس
  متضمنة جميع المعلومات المتعلقة بالعارض معززة بعناصر الإقناع حول الوقائع المعروضة
  على أن لا تتقادم الدعوى بتجاوزها 3سنوات دون أن  يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة
  .

        2- الشروط الموضوعية :لقبول الاخطار يشترط توافر الشروط الموضوعية المقررة وهي :
          أ- الإختصاص النوعي  لمجلس المنافسة:  حيث يفصل مجلس المنافسة في الدعاوى إذا كانت الأعمال المرفوعة إليه تندرج ضمن إطار تطبيق المواد 6/7/10/11/12 من قانون المنافسة ( الممارسات المقيدة للمنافسة ).

        ويمكن للمجلس أن يقرر بعدم قبول الإخطار إذا كانت الوقائع غير مؤسسة ضمن قواعد إختصاصه أوغير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
 .

       ب-المصلحة:إن في سماح المشرع لبعض المؤسسات والجمعيات بإخطار مجلس المنافسة بشأن الممارسات المقيدة للمنافسة بهدف حماية المستهلك من تلك الممارسات دون أن  يكون للأفراد مقدرة الإخطار دون التمتع بالصفة المخولة لهذا الإجراء يبين أن المصلحة المشروطة لقبول الإخطار هي المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة وهذا المضمون يختلف عن المصلحة المشترطة في رفع الدعوى القضائية إذ تكفي المصلحة الخاصة لذلك .

      ثانيا:مرحلة التحقيق لدى مجلس المنافسة في الممارسات المقيدة المنافسة :في ظل الأمر 03/03 أسندت مهمة التحقيق في القضايا المتعلقة بالممارسات  المقيدة للمنافسة إلى المقرر فقط ؛غير أن القانون رقم 08/12 من نطاق الأشخاص المؤهلين للتحقيق  وأصبحت هذه المهمة توكل كذلك لأعوان وضباط الشرطةالقضائية
والمستخدمون  المنتمون  إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة
 والأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية
والمقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة.

    1-مرحلةالتحري الأولي: من خلال المادة 51 من الأمر 03/03 المتضمن قانون المنافسة يمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني ويمكنه أن يطالب بتسليم أية وثيقة حيثما وجدت ومهما كانت  طبيعتها وحجز المستندات التي تساعدعلى أداء مهامه على أن تضاف المستندات المحجوزة الى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق.

         يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة وأي شخص آخر ،ويحدد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه المعلومات  ويتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعه تحت رقابة سلطة ضبط فلا بد أن يتم التحقيق بالتنسيق مع مصالح سلطة الضبط المعينة
  .
      يرسل رئيس المجلس فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعينة لإبداء الرأي في مدة أقصاها 30يوما
.

       ويتولى المقرر تحرير  تقرير أولي يتضمن عرض الوقائع  المسجلة
 .

      يقوم  رئيس المجلس بتبليغ التقرير إلى الأطراف المعينة ووزير التجارة وإلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة.

     - بامكان الأطراف المبلغة  بالتقرير الأولي إبداء ملاحضات مكتوبة قبل نفاذ 3أشهر  من تاريخ التبليغ
 .

     2- التحري الختامي:وفقا للمادة 54من الأمر 03/03 يقوم المقرر في الإختتام بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة بعد التأكد من صحة الملف شكلا وموضوعا .

     ويتضمن هذا التقرير النهائي  الملاحظات المسجلة وأسباب المخالفات المرتكبة  وإقتراح القرار المناسب لمختلف التدابير التنظيمية لوضع حد لهذه العمليات المقيدة للمنافسة.
    – يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين.

     –يتولى رئيس مجلس المنافسة بتبليغ التقرير النهائي للمقرر إلى الأطراف المعينة وزير التجارة ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلق بالقضية .

    يمكن للأطراف المبلغة بالتقرير إبداء ملاحظات مكتوبة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

   - يمكن للمقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة.

   – يمكن  أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة قبل 15يوما من تاريخ  الجلسة
.

     3-مرحلة سير الجلسات :يقوم رئيس مجلس المنافسة بعد تحديده لرزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة
؛ فيقوم باستدعاء الأطراف المعينة وأعضاء مجلس المنافسة إلى جانب المقرر وممثل الوزير المكلف بالتجارة ،على أن يرفق هذا الإستدعاء بجدول اعمال الجلسة وذلك  قبل ثلاثة أسابيع من إنعقاد الجلسة.
ثالثا: الفصل في القضايا المعروضة على مجلس المنافسة :
    1-انعقاد جلسات مجلس المنافسة : لاتصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور08 من الأعضاء على الاقل
 ولرئيس المجلس مهمة الإشراف على سيرأعمال مجلس المنافسة،مع إمكانية إستخلافه من قبل نائبه في حالةغيابه أوحدوث مانع له
.

      ويمكن لأطراف النزاع تعيين ممثل قانوني أوالحضور  رفقة المحامي أومع اي شخص تختاره .
     وينبغي مراعاة بعض الخصوصية في سير الجلسة بالحفاظ على المبادئ المقررة  في قانون المنافسة منها :
        * مبدأ سريةالمهنة: من خلال الحفاظ على المستندات والوثائق التي قد تمس بهذا المبدأ.
        *مبدأ الوجاهية : فنصت المادة 30/ فقرة01 من قانون المنافسةعلى أن يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعةإليه مع وجوب تقديم مذكرة بذلك.

      أماعن طريقة مباشرة التدخلات الشفوية فنص المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة يمنح الأفضلية للمقرر أولا يليه ممثل الوزير ثم الأطراف آخرا.
       *مبدأ سرية الجلسات: فنصت المادة28 /فقرة 02 من قانون المنافسة صراحةعلى أن جلسات مجلس المنافسة ليست علنية.
      2-اصدار القرار::تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون  صوت الرئيس مرجحا
.

     ويختلف مضمون قرارات مجلس المنافسة بحسب تقدير المجلس للكيفيات المخولة له للنظر في الدعوى وتكون وفق الحالات التالية :
        أ-قرار عدم قبول الإخطار : إذا رأى المجلس أن مضمون الإخطار لا يندرج ضمن الممارسات والأعمال المتضمنة في المواد 06و07و10و11و12و09المحددة للمارسات المقيدة للمنافسة.

     كما يمكن للمجلس أن يصرح  بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار اذا ماارتأى ان الوقائع  المذكورة لاتدخل ضمن إختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
.

       ب-قرار الفصل  في موضوع النزاع:يتخذ الأوجه التالية :
           * قرار رفض  الدعوى لعدم التاسيس : عند إقتناع المجلس أن موضوع النزاع  لا يندرج ضمن الممارسات المقيدة للمنافسة.

           ** قرار المجلس بانعدام المخالفة نباءا على الأدلةالتي بحوزته.
           *** قرار المجلس بتسليط العقوبة: وتعتبر هذه العقوبات هي عقوبات ماليةعلى الأشخاص المرتكبين لممارسات مقيدة للمنافسة حيث يسهر الوزير المكلف بالتجارة بتنفيذ هذهالقرارات
 .

     وقد يصدر عن مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات  المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه من إختصاصه
 .

     كما يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة إتخاذ  تدابير مؤقتة للحد من الممارسة المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات  التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أوعند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة
.

       ج - الطعن في قرار مجلس المنافسة : تختص  المحكمة التجارية بالعاصمة بالنظر في طلبات الطعن بشأن القرارات التي  يصدرها مجلس المنافسة  بشأن المنازعات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة
، رغم أن الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة يفترض أن قرارات المجلس إدارية وتخضع المنازعات الناشئة عنها إلى إختصاص القضاء الإداري
.

      ولم يستثن المشرع إلا قرار رفض التجميع فيختص مجلس الدولة في النظر بهذا القرار حسب نص المادة 19 من قانون المنافسة 03/03 أما عن إجراءات الطعن أمام  المحكمة التجارية فتكون من قبل أطراف القضية أو وزير التجارة وترقية الصادرات بعد إستلام قرار مجلس المنافسة ؛على أن لا يتعدى أجل 08 يوما بشأن قرارات الاجراءات المؤقتة لمجلس المنافسة
  وفي أجل 30 يوما بالنسبة لقرار الفصل في النزاع، بمجرد إيداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وزير التجارة،حينها يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن الى رئيس المحكمة التجارية .
      اما بالنسبة لأثر الطعن على قرارات مجلس المنافسة فالأصل أن لا يترتب على الطعن لدى المحكمة التجارية أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة غير أنه يمكن لرئيس المحكمة  التجارية أن يوقف تنفيذ التدابير المؤقتة  المنصوص عليها في المواد 45-46من قانون المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي الظروف أوالوقائع الخطيرة على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما .

    ويطلب رئيس المحكمة التجارية رأي وزير التجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية ،وفي الاخير ترسل القرارات الصادرة عن المحكمة التجارية إلى رئيس مجلس المنافسة ووزير التجارة .
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